
	

وزارات يبحثون أطر "الحماية الاجتماعیة" في المملكة 3مؤسسة الملك خالد ومسؤولي   
 

17/04/2018  

بحثت مؤسسة الملك خالد سبل تقديم أوجه الدعم الكفیلة بتوفیر حماية اجتماعیة شاملة للمجتمع 
ومناقشة التحديّات التي تقف أمام توفیرھا للفئات التي تحتاج إلیھا، كما بحثت خطة تطوير الحماية  السعودي،

الاجتماعیة التي ستطلقھا الحكومة قريباً، ومناقشة دور كل من الأجھزة الحكومیة والقطاع الخاص والقطاع غیر 
الربحي والمجتمع في تحقیقھا.  

"حوارات تنموية" بمدينة الرياض، تحت عنوان "شركاء الحماية  جاء ذلك خلال الدورة السابعة لملتقى
الاجتماعیة"، بحضور كل من صاحبة السمو الملكي الأمیرة البندري بنت عبد الرحمن الفیصل الرئیس التنفیذي 
لمؤسسة الملك خالد، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطیط الأستاذ فیصل بن فاضل الإبراھیم ، ومعالي نائب 

ير العمل والتنمیة الاجتماعیة الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح ومستشار وزير المالیة نائب محافظ مؤسسة وز
النقد العربي السعودي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، ونائب رئیس مجلس إدارة مجموعة العلیان المالیة 

والمدير التنفیذي لھا الأستاذة لبنى العلیان.  

لسمو الملكي الأمیرة البندري بنت عبد الرحمن الفیصل الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملك وأوضحت صاحبة ا
، التي 2030خالد، أن اختیار موضوع " شركاء الحماية الاجتماعیة"، يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلیة 

: "نعتقد أن المنظمات غیر التزمت بتوفیر حیاة عامرة للسعوديین وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعیة، وقالت
الربحیة على الأرض تقدم خدمات وبرامج مھمة لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع، ونسعى إلى تمكین 

القطاع الخاص للمساھمة بشكل أكبر في ھذا المجال، وإلى تكامل جمیع البرامج التي يقدمھا شركاء الحماية 
الاجتماعیة".  

الجمعیات التي تعمل في الحماية الاجتماعیة ودور المؤسسات المانحة ھو  وأوضحت أن ھنالك عددا كبیر من
دعم مثل ھذه الجمعیات، مؤكدة أن الحكومة لم تقصر في الصرف على الخدمات الاجتماعیة وعلى رأسھا 

 التعلیم والصحة ونحتاج مع ھذا الدعم جھودا لرفع كفاءة الصرف من الجھات المعنیة لتحقیق الاستفادة الأمثل
من ھذا الدعم.  

وبینت إننا مع الجھود الكبیرة التي تبذلھا الھیئة العامة للإحصاء نحتاج إلى معلومات عن مستوى الفقر في 
المملكة العربیة السعودية لكي تبنى الجھود والمبادرات الاجتماعیة على أساس قوي ومتین يضمن حد 

في تأسیس الشركات والمؤسسات غیر الھادفة الكفاف الاجتماعي، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص مھمة 
للربح والتي نحتاج معھا من الجانب الحكومي إلى تشريعات خاصة بھا.  

وكشفت الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملك خالد عن بدء قیام المؤسسة بتقديم برامج تدريبیة في مجال 
مج الحماية الاجتماعیة التي تنفذھا قیاس الأثر للجمعیات ابتداءً من ھذا العام، بھدف الرفع من نوعیة برا

الجمعیات؛ إضافة للإعلان عن منحة مالیة ستقوم المؤسسة بتقديمھا لإحدى الجمعیات العام القادم، بھدف 
قیاس أثر تدخلات برنامج الحماية الاجتماعیة على الأسر المستفیدة، على أمل أن تكون ھذه المنحة قاعدة 

الوطني وأن يكون عوناً لصانع القرار في تحسین جودة برامج شبكات  لإطلاق ھذا البرنامج على المستوى
    الأمان الاجتماعي الحكومیة.

ولفتت الأمیرة البندري إلى أن مؤسسة الملك خالد تتبنى مثل ھذه البرامج؛ إدراكاً منھا بأھمیة توفیر الحماية 
لى نمط حیاة الأفراد، ومساھمته الاجتماعیة في المجتمع السعودي، وما لذلك من انعكاسات إيجابیة ع

. الفاعلة في دفع المجتمع السعودي نحو المكانة اللائقة به إقلیمیاً وعالمیاً  



	

وأوضحت نائب وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة تماضر الرماح إن ھنالك مبادرات للقطاع الثالث أھمھا إنشاء 
ساعدت  2020والتحول الوطني  2030مباركة ھیئة أو منشأة خاصة تعنى بھذا القطاع مؤكدة أن الرؤية ال

الجھات الحكومیة لتعمل مع بعضھا البعض وتتسابق إلى خدمة بعضھا ومن أمثلة ھذا التعاون أن الوزارات 
والجھات تعمل على مشاريع استراتیجیة الحماية الاجتماعیة، تحديد خط الفقر، تمكین مستفیدي الضمان 

نصل لھدفنا بشكل أسرع. الاجتماعي، وغیرھا وھذا ما يجعلنا  

وحول حساب المواطن وإصلاح الدعم الموجه فیه أوضحت "الرماح" أن ھذا يخضع لرؤية شاملة فلیس الھدف 
زيادة أو تقلیل الدعم بقدر ما يخضع ذلك للنظرة الشاملة وكیف ساعدنا الفئة المستھدفة لیس في تقنین 

الصرف فحسب ولكن في ذھاب الدعم لمستحقیه.  

نائب وزير العمل للتنمیة الاجتماعیة أن الشركات والمؤسسات غبر الربحیة ذراع قوية للوطن ودورنا ھو وأوضحت 
دعم المؤسسات القوية لتزيد من دعمھا وبرامجھا إضافة إلى وجود برامج للمؤسسات غیر الربحیة الضعیفة 

ومساعدة الضعیف أو إبعادھا  لتقوي نفسھا، والأمر نفسه ينسحب على الجمعیات الخیرية تشجیع القوي منھا
إذا لزم الأمر.  

واختتمت أن ھنالك مشروعا متكاملا للعنف الأسري بدءا من استقبال الحالة وحتى التأكد من أنھا تعیش في 
مبادرات تتبنھا وزارة  5بیئة آمنة مطمئنة تعمل علیه الوزارة حالیا، وعن أھمیة القطاع الخاص بینت أن ھنالك 

لاجتماعیة مسند تنفیذھا للقطاع الخاص بالكامل.العمل والتنمیة ا  

من جانبھا أوضحت لبنى العلیان نائب رئیس مجلس إدارة العلیان المالیة إن تأسیس مؤسسة سلیمان العلیان 
يأتي من أھمیة أن  2007الخیرية وھي مؤسسة غیر ھادفة للربح تھتم بالتعلیم والصحة وتم تسجیلھا في 

فكیر والتنفیذ من أجل خدمة المجتمع، لأن كثیرا من الشركات عندما تصل إلى مرحلة تقوم الشركات بأھمیة الت
معینة من النجاح يجب علیھا العطاء وخدمة ھذا المجتمع الذي تنتمي إلیه.  

وأضافت أنه في المقابل يجب أن يجد القطاع الخاص تشجیعا وتحفیزا من الحكومة يتمثل في تخفیف بعض 
والرسوم وأن تشجع مشاريع التعلیم والصحة غیر الربحیة أسوة بكثیر من الدول  القیود وتخفیف الضرائب

المتقدمة.  

وبین نائب وزير الاقتصاد والتخطیط فیصل الإبراھیم إن الحوار بین القطاعات الثلاثة مطلوب مؤكدا أن من 
جتماعیة على إطلاق اھتمامات وزارة الاقتصاد تمكین القطاع الثالث ونعمل مع وزارة العمل والتنمیة الا

استراتیجیة الحماية الاجتماعیة إضافة إلى قیادة وزارة العمل لكثیر من المبادرات والمشاريع ونحن ندعمھا في 
كثیر من التوجھات.  

وأضاف أننا وصلنا إلى مرحلة أكثر وضوحا والشراكة مع القطاعین الخاص وغیر الربحي أضحى ضرورة ولیس ترفا 
وج الأرقام من الھیئة العامة للإحصاء خاصة فیما يتعلق بالفقر لیس خرجوھا بحد ذاته مؤكدا أن الھدف في خر

ولكن القراءة الصحیحة لھا.  

وأوضح مستشار وزير المالیة ونائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح إن لا توجد قیود على المؤسسات 
ه الجھات متى ما حققت قدرا مطلوبا من الحوكمة والجمعیات الخیرية ولكن ھنالك ضوابط يجب الالتزام، وأن ھذ

في مجلس الإدارة الخاص بھا وفي الأنظمة المالیة بالإمكان منحھا العديد من التسھیلات.  

وأضاف أن البنوك السعودية حققت تقدما في عملیات غسل الأموال وضبط صرف الأموال الخاص بالجھات 
ارة العمل والتنمیة الاجتماعیة ومتى ما برزت الحاجة إلى منح الخیرية، مؤكدا أن لديھم تواصل مباشر مع وز



	

الجمعیات الخیرية بطاقات ائتمانیة وإعطائھا حرية في الحوالات المالیة وفق الضوابط المنصوص علیھا فلا شيء 
يمنع ذلك.  

ار الحادثة وبین "الفريح" إن من أھم أھداف حساب المواطن ودعم معاشات التقاعد توجیه الدعم ومعالجة الآث
سنة وبالتالي فأھدافنا التي تسعى لھا الحكومة  30على المواطن نتیجة التضخم، فنحن الیوم لسنا قبل 

الرشیدة ھو النمو الاقتصادي مع ترشید الاستھلاك وتقلیل الاعتماد على البترول مع كفاء عالیة وھذا ھو 
المطلوب.  

لحكومیة لدعم أطر الحماية الاجتماعیة ووسائلھا، والسبل وناقش ملتقى "حوارات تنموية" خطة تطوير البرامج ا
المثلى لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الحماية الاجتماعیة، وأفضل البرامج التي يستطیع القطاع غیر 
الربحي تقديمھا في ھذا الجانب وسبل دعمه؛ إضافة إلى أھمیة حشد جھود ھذا القطاع للمساھمة في 

ي المجتمع.تمكین الفئات الھشة ف  

يشار إلى أن ملتقى "حوارات تنموية" الذي تطلقه مؤسسة الملك خالد يجمع نخبة من صناع القرار وقادة 
الرأي من داخل المملكة وخارجھا، بھدف توفیر حوار بنّاء لمناقشة قضايا اجتماعیة واقتصادية ترتبط بالتنمیة 

قات التي تقف أمامھا أو تقديم سبل الدعم لھا؛ انطلاقاً وأبعادھا، من أجل الوصول إلى حلول فعالة لإزالة المعو
من استراتیجیة المؤسسة نحو تثبیت العمل التنموي وترسیخه في المملكة.  

م) إلى مناقشة أھم القضايا المجتمعیة 2010ھـ (1431ويھدف ملتقى "حوارات تنموية" منذ انطلاقته عام 
لإيجابي في المملكة، وأھمیة إشراك القطاع غیر الربحي في والمساھمة في دعم المسیرة التنموية والتغییر ا

صیاغة برامج التنمیة الوطنیة، إضافة إلى بحث سبل تحقیق تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، والتأثیر 
على صیاغة السیاسات والقرارات المتعلقة بتلك القضايا.  
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